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نصوص الوح ر وجود الناسخ والمنسوخ فم من ين268766 ‐ ح

السؤال

هل الناسخ والمنسوخ الذي بمعن (رفع الحم الشرع المتقدم بخطاب متأخر) عقيدة لابد من الإيمان بها ، أم أن المسألة

خلافية ، وبذلك لا يفر منرها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ثبت بالأدلة القاطعة أن النسخ وقع ف الشرائع ، ومن أوضح النصوص دلالة عل ذلك:

:ه تعالقول ال

( ما نَنْسخْ من آية او نُنْسها نَاتِ بِخَيرٍ منْها او مثْلها الَم تَعلَم انَّ اله علَ كل شَء قَدِير ) البقرة (106).

:ه تعالوقول ال

قِكَ بِالْحبر نالْقُدُسِ م وحر لَهنَز ونَ ، قُللَمعي  مهثَركا لفْتَرٍ بم نْتا انَّمقَالُوا ا ِلنَزا يبِم لَمعا هالو ةانَ آيةً مدَّلْنَا آيذَا باو )

ليثَبِت الَّذِين آمنُوا وهدًى وبشْرى للْمسلمين ) النحل (101 – 102).

:ه تعالقال الإمام الطبري رحمه ال

" وإذا نسخنا حم آية، فأبدلنا مانه حم أخرى، ( واله اعلَم بِما ينَزِل ): يقول: واله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدِّل

ويغير من أحامه، ( قَالُوا انَّما انْت مفْتَرٍ ) يقول: قال المشركون باله، المذبو رسوله، لرسوله: (انَّما انْت) يا محمد (مفْتَرٍ)،

أي: مذب، تتخرص بتقول الباطل عل اله .

يقول اله تعال: بل أكثر هؤلاء القائلين لك يا محمد: إنما أنت مفتر. جهال بأنّ الذي تأتيهم به من عند اله، ناسخه ومنسوخه، لا

يعلمون حقيقة صحته.

وبنحو الذي قلنا ف تأويل قوله: ( واذَا بدَّلْنَا آيةً مانَ آية ) قال أهل التأويل... " انته. "تفسير الطبري" (14 / 362).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/268766/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
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:ه تعالوقال ال

( واذَا تُتْلَ علَيهِم آياتُنَا بيِنَاتٍ قَال الَّذِين  يرجونَ لقَاءنَا اىتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هذَا او بدِّلْه قُل ما يونُ ل انْ ابدِّلَه من تلْقَاء نَفْس انْ

ميف فَقَدْ لَبِثْت بِه ماكردا و ملَيع تُها تَلَوم هال شَاء لَو قُل ، يمظع موي ذَابع ِبر تيصنْ عا خَافا ّنا َلا وحا يم ا تَّبِعا

عمرا من قَبله افََ تَعقلُونَ ) يونس (15 – 16).

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" قوله تعال: ( قُل ما يونُ ل انْ ابدِّلَه من تلْقَاء نَفْس ) الآية.

أمر اله تعال: ف هذه الآية الريمة نبيه صل اله عليه وسلم أن يقول: إنه ما يون له أن يبدل شيئا من القرآن من تلقاء نفسه

.

ويفهم من قوله: ( من تلْقَاء نَفْس ) أن اله تعال يبدل منه ما شاء بما شاء. وصرح بهذا المفهوم ف مواضع أخر كقوله: ( واذَا

بدَّلْنَا آيةً مانَ آية واله اعلَم بِما ينَزِل ) الآية، وقوله: ( ما نَنْسخْ من آية او نُنْسها نَاتِ بِخَيرٍ منْها او مثْلها ) الآية، وقوله: (

سنُقْرِىكَ فََ تَنْس ، ا ما شَاء اله انَّه يعلَم الْجهر وما يخْفَ ) " انته. "أضواء البيان" (2 / 563).

وقد ثبت وقوع النسخ ف أمور عدة؛ ومن ذلك:

:ه تعالقول ال

نلْفًا موا ابغْلةٌ ياىم مْنم ننْ ياو نتَياىوا مبغْلونَ يابِرونَ صشْرع مْنم ننْ يتَالِ االْق َلع يننموِضِ الْمرح ِا النَّبهيااي )

ننْ ياو نتَياىوا مبغْلةٌ يابِرةٌ صاىم مْنم ننْ يفًا فَاعض مينَّ فا ملعو مْنع هال نَ خَفَّفونَ ، افْقَهي  مقَو منَّهوا بِافَرك الَّذِين

منْم الْف يغْلبوا الْفَين بِاذْنِ اله واله مع الصابِرِين ) الأنفال (65 ‐ 66).

:ه تعالقال الإمام الطبري رحمه ال

" وهذه الآية، أعن قوله: ( انْ ين منْم عشْرونَ صابِرونَ يغْلبوا ماىتَين )، وإن كان مخرجها مخرج الخبر، فإن معناها الأمر.

يدل عل ذلك قوله: ( انَ خَفَّف اله عنْم ) فلم ين التخفيف إلا بعد التثقيل. ولو كان ثبوت العشرة منهم ، للمئة من عدوهم ،

كان غير فرض عليهم قبل التخفيف، وكان ندبا = لم ين للتخفيف وجه؛ لأن التخفيف إنما هو ترخيص ف ترك الواحد من

المسلمين الثبوت للعشرة من العدو، وإذا لم ين التشديد قد كان له متقدّما، لم ين للترخيص وجه، إذ كان المفهوم من

الترخيص إنما هو بعد التشديد.

مْنم ننْ يم قوله: ( اناسخ لح ،( فًاعض مينَّ فا ملعو مْنع هال نَ خَفَّفا ) :م قولهوإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن ح
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عشْرونَ صابِرونَ يغْلبوا ماىتَين وانْ ين منْم ماىةٌ يغْلبوا الْفًا من الَّذِين كفَروا ) ... " انته. "تفسير الطبري" (11 / 268 ‐

.(269

:وكقوله تعال

، يمحر غَفُور هنَّ التَجِدُوا فَا نْ لَمفَا رطْهاو مَل ركَ خَيدَقَةً ذَلص ماكونَج دَيي نيوا بفَقَدِّم ولسالر تُميذَا نَاجنُوا اآم ا الَّذِينهيااي )

ولَهسرو هوا اليعطااةَ وكآتُوا الزةَ وَوا الصيمقفَا ملَيع هال تَابلُوا وتَفْع ذْ لَمدَقَاتٍ فَاص ماكونَج دَيي نيوا بنْ تُقَدِّما شْفَقْتُماا

واله خَبِير بِما تَعملُونَ ) المجادلة (12 – 13).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" يقول تعال آمرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناج رسول اله صل اله عليه وسلم، أي: يساره فيما بينه وبينه، أن

... ( رطْهاو مَل ركَ خَيذَل ) :يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام؛ ولهذا قال

ثم قال: ( ااشْفَقْتُم انْ تُقَدِّموا بين يدَي نَجواكم صدَقَاتٍ ) أي: أخفتم من استمرار هذا الحم عليم من وجوب الصدقة قبل

مناجاة الرسول، ( فَاذْ لَم تَفْعلُوا وتَاب اله علَيم فَاقيموا الصَةَ وآتُوا الزكاةَ واطيعوا اله ورسولَه واله خَبِير بِما تَعملُونَ )

فنسخ وجوب ذلك عنهم " انته. "تفسير ابن كثير" (8 / 49 ‐ 50).

مُتينَه ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ن الحصيب، قَالبريدة ب بِيها ندَةَ، عيرب ناب نوكما روى الإمام مسلم (977): ع

،قَاءس ف النَّبِيذِ ا نع مُتينَهو .مَدَا لا بوا مسمثٍ، فَاََث قفَو احضا وملُح نع مُتينَها. ووهورورِ، فَزالْقُب ةارزِي نع

فَاشْربوا ف اسقية كلّها، و تَشْربوا مسرا ).

ثانيا :

أب هذا إلا طوائف من اليهود ، ونسب إل القول بجواز النسخ عقلا ، ووقوعه شرعا ، هو قول عامة الأمم ، ولم يخالف ف

مسلم الأصفهان المعتزل (254-322ه) .

وقيل : إن خلاف أب مسلم الأصفهان هو خلاف لفظ ، وليس حقيقيا .

: ر ابن العربأبو ب قال القاض

 "  لقد أجمع المسلمون عل جواز النسخ ووقوعه فعلا ؛ خلافا لليهود الذين أنروه ...

والآيات القرآنية ف جواز النسخ عديدة " انته، من "الناسخ والمنسوخ" لابن العرب (ص 3 ).
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وقال الشنقيط رحمه اله ف "أضواء البيان" (3/74) :

. وقوعه فعلا وشرعاً ، ولا ف جواز النسخ عقلا لا خلاف بين المسلمين ف"

م بالخطاب الجديد" انتهأن النسخ تخصيص لزمن الح فإنه إنما يعن ‐ مسلم الأصفهان ذلك كأب ومن ذكر عنه خلاف ف

.

وقال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (1/379) :

"والمسلمون كلهم متفقون عل جواز النسخ ف أحام اله تعال، لما له ف ذلك من الحم البالغة، وكلهم قال بوقوعه.

وقال أبو مسلم الأصبهان المفسر: لم يقع شء من ذلك ف القرآن، وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد تعسف ف الأجوبة

. عما وقع من النسخ" انته

وقال الطاهر بن عاشور ف "التحرير والتنوير" (1/432) :

"وقد اتفق علماء الإسلام عل جواز النسخ ، ووقوعه .

. انته "محمد بن بحر ، فقيل : إن خلافه لفظ ذلك إلا أبو مسلم الأصفهان ولم يخالف ف

: (1/352) "روح المعان" ف وقال الألوس

"واتفقت أهل الشرائع عل جواز النسخ ، ووقوعه .

وخالفت اليهود غير العيسوية ف جوازه ، وقالوا : يمتنع عقلا .

وأبو مسلم الأصفهان ف وقوعه ، فقال : إنه وإن جاز عقلا ؛ لنه لم يقع " .

وينظر أيضا : "الإحام" للآمدي (3/127) .

:ه تعالوقال أبو جعفر النحاس رحمه ال

" فتلم العلماء من الصحابة والتابعين ف الناسخ والمنسوخ، ثم اختلف المتأخرون فيه، فمنهم من جرى عل سنن المتقدمين

، فۇفّق.

ومنهم من خالف ذلك ، فاجتنب.
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.وعز ناسخ ولا منسوخ، وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين " انته ه جلكتاب ال فمن المتأخرين من قال: ليس ف

"الناسخ والمنسوخ" (1 / 400).

:ه تعالوقال ابن الجوزي رحمه ال

" انعقد إجماع العلماء عل هذا إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه ...".انته. "نواسخ القرآن" (1 / 119).

وإذا تبين أن المسألة بهذا الوضوح ، من حيث انعقاد اجماع العلماء عليها إلا من شذ ، ومن حيث دلالة التاب والسنة عليها ،

فإنه لا يجوز لمسلم أن يخالف ف هذا ، وأن يذهب إل إنار النسخ وعدم وقوعه ، فإن هذا اتباع لغير سبيل المؤمنين ، فيشمله

: قوله تعال الوعيد الوارد ف

:ه تعالقال ال

( ومن يشَاقق الرسول من بعدِ ما تَبين لَه الْهدَى ويتَّبِع غَير سبِيل الْمومنين نُولّه ما تَولَّ ونُصله جهنَّم وساءت مصيرا ) النساء

.(115)

ثالثا:

أظهروها ف النسخ، وشبهتم الت لوا النصوص الدالة علتاب ينفون وقوع النسخ، وأوهذا العصر عدد من ال قد ظهر ف

صنيعهم هذا : أن إثبات النسخ يلزم منه نسبة بعض صفات النقص إل اله تعال ، كما أن فيه إبطالا للقرآن عل زعمهم، ولذا

نفوا وقوع النسخ بحجة التنزيه له تعال والدفاع عن كتابه.

وهذا القول هو من جنس مقالات من حرف صفات اله تعال بحجة التنزيه له تعال عن صفات النقص .

وهذه المقالات الت فيها رد لنصوص الوح ، وخروج عما أجمع عليه أهل العلم ، وتلقته الأمة بالقبول = ه ف حقيقتها كفر

، لخروجها عن سبيل المؤمنين .

إلا أنه لا يحم عل القائلين به بالفر لما يظهرونه من التأويل والمقاصد الت تنف عنهم صفة تعمد المشاقة للرسول صل اله

عليه وسلم ومخالفة سبيل المؤمنين.

فبسبب ما عند هؤلاء من الجهل والشبهة والتأويل : لا يحم عليهم بالفر .

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يون  اله تعال فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتم
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كنت كافراً؛ لأن أعلم أن قولم كفر، وأنتم عندي لا تفرون لأنم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم

وأمرائهم.

،قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له" انته وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم ف

من "الرد عل البري" (383 ‐ 385).

:ه تعالوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" أن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا ف فهم ما جاء به التاب والسنة ، مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه

بعض المسائل الخبرية أو العملية = فهؤلاء قد دل نهم أخطأوا فكل ما قال ، وأن ما قاله كله حق ، والتزموا ذلك : ل ف

التاب والسنة عل عدم خروجهم من الدين ، وعدم الحم لهم بأحام الافرين .

وأجمع الصحابة رض اله عنهم والتابعون ومن بعدهم أئمة السلف عل ذلك " انته. من "الإرشاد" ضمن "المجموعة الاملة

لمؤلفات الشيخ السعدي" (12 / 558).

ونفاة النسخ هؤلاء ، وإن لم يحم عليهم بالفر : إلا أنهم لا يقرون عل قولهم ، بل يجب التحذير منهم ، وبيان بطلان قولهم

نصحية للإسلام والمسلمين.

وراجع للأهمية الفتوى رقم (192564) ، (228722) .

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/228722
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/192564

